
1/5

www.jadaliyya.com
/Details/40191/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%81%…

سوريا بين فكي استبداد مدني ودولة دينية

By : Hassiba Abdel Rahman حسيبة عبد الرحمن

]تُنشر هذه المادة ضمن ملف “آفاق العلمانية في سوريا” بالتعاون مع “حكاية ما انحكت” و”صالون سوريا“[

كثرت التساؤلات في السنوات الماضية عن مستقبل الدولة السورية، الاجتماعي والسياسي والثقافي، ولكل منهم حقله ومفاعيله ومنظوماته ومساراته.
وسنخص بالنقاش موضوعا متصلا بهذه الحقول اتصالا عضويا، وهو بنية وطبيعة الدولة السورية المستقبلية: هل هي دولة علمانية؟ أم دولة دينية؟ أم

ستبقى دولة هجينة؟

وللإضاءة على ذلك، لابد من عرض مكثف عن جذور العلمنة المبكرة في سوريا والمرتبطة بالمشرق العربي، وأسباب فشل تطبيقها.

أسباب فشل العلمنة في سوريا

بدأ الفكر العلماني القومي بالظهور في المشرق العربي أواسط القرن التاسع عشر )إبان الاحتلال العثماني( وترجم على الأرض بتكوين الجمعيات الفكرية 
والثقافية، وكان المركز الرئيسي لهذا النشاط مدينة بيروت )سوريا ولبنان كانتا موحدتين(.

تأسست أول جمعية سورية لإحياء الفكر القومي العلماني )1857( الجمعية العلمية السورية، التي تأثرت بقيم وأفكار الثورة الفرنسية نتيجة الدراسة
والاحتكاك والبعثات التبشيرية )إبراهيم اليازجي، محمد أرسلان، بطرس البستاني، فرنسيس المراش( وشكل هؤلاء المثقفون وسواهم، أحد أهم روافع الفكر

القومي العلماني، وانضم إلى  هذا التوجه )لاحقا( ضباط خدموا في الجيش التركي )وتأثروا بالثورة الفرنسية وبالفكر القومي الألماني( إثر فرض سياسة
التتريك الإجبارية، ومن هؤلاء )مصطفى وصفي، وأمين الحافظ( بعد ثورة )1909( ونهوض القومية الطورانية، الأمر الذي أجج عوامل نهضة الفكر

القومي وبلورته على الأرض، من خلال الانضمام إلى الثورة العربية الكبرى )1916(، ونيل دول المشرق العربي استقلالها ومن ضمنها سوريا  )قلبه(
عن الدولة العثمانية. لكن لم يمض عامان من الاستقلال )1918, 1920( إلا وانتدب الفرنسيون سوريا، بعد أن وجهوا لها الضربات المتتالية  )ابتداء من
منتصف القرن التاسع عشر(، سواء للصناعات المحلية، أو لتراكم رأس المال )أثره السلبي في نهوض طبقة برجوازية ليبرالية(. لكنهم  استحضروا بعض

مظاهر الحداثة سياسيا )الانتخابات(, إضافة إلى مناح أخرى محدودة كالطرق!
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وبنفس الوقت، حافظ الفرنسيون على البنى القائمة، وتحالفوا مع القوى التقليدية التاريخية والراسخة من التجار، ورجال الدين والإقطاع الذين شكلوا السلطة
المحلية للانتداب، ولم تختلف الصورة بعد الاستقلال، فهؤلاء من حكم سوريا حتى الوحدة، وعادوا بمرحلة الانفصال.

 وسنفرد لكل مرحلة أسباب العجز البنيوي عن بناء دولة علمانية ديمقراطية. ولن ندخل مرحلة الانتداب ومفاعيلها من توزيع طائفي ومذهبي وجغرافي
تر بين )1920، 1936(. مُدَسْ

فشل في إنجاز المهمات الوطنية

وسنلج إلى مرحلة الاستقلال والنخبة المسماة زورا “ليبرالية” التي تعاقبت على حكم سوريا، وفشلت في إنجاز المهام الوطنية والحداثوية، ومنها العلمنة،
وذلك لأسباب تاريخية واجتماعية واقتصادية ودينية، أهمها العجز البنيوي لارتباطها العضوي بالسوق العالمية وتبعيتها له، إضافة إلى البنية التجارية

الركيكة للمدن وتحالفاتها مع رجال الدين )الكثير منهم تجار وملاك أرض( والإقطاع المسيطر على الاقتصاد ككل )المديني والريفي(، ودور هذا الثلاثي 
المتجذر في البنية السورية الاقتصادية والسياسية لعقود طويلة.

وهذه البيئة والبنية أفرزت الصناعيين ورجال الأعمال بطبيعتهم المحافظة وعلاقاتهم، وهو التحالف الضعيف الذي تحكم بمفاصل الدولة والسلطة في 
سوريا )المتعددة الأديان والطوائف والمذاهب والقوميات(. الدولة التي خرجت  للنور مضطربة الاقتصاد والسياسة والجغرافية والحداثة، دولة متشابكة

ومتناقضة ما بين مظاهر الحداثة وبنى القرون الوسطى، هذه العناصر جميعها  تشابكت وتراكبت، لتصبح سببا رئيسا من بين أسباب عديدة أخرى، عرقلت
تبلور طبقة أو فئة اجتماعية تتبنى عضويا مفاهيم العلمنة والحداثة والحرية والتعددية، وتحمل مشروعا حداثياً جدياً بمنطوياته المتعددة، ومنها العلمنة.

هذا العجز البنيوي  لليبرالية  السورية )المستولدة من رحم الإقطاع وسواه(، هو من مهد  الطريق جراء فشل سياستهم الاقتصادية، لاكتساح الأرياف معالم
الدولة الحديثة، الأمر الذي أدى إلى إقصاء المدينة نفسها )ولو جزئيا( عن الأفكار العلمانية وعن التيارات السياسية الديمقراطية، وإلى  تهميش الأرياف

الذي وجد أبناؤها في الأحزاب العلمانية ملاذا، يعدهم بالمساواة والمواطنية المتساوية، ووجدوا في الجيش ميدانا للترقي الاجتماعي، فتضافرت تلك العوامل
لإيصال الجيش إلى السلطة، بالتوازي مع  حرب فلسطين )وقيام إسرائيل( التي كشفت عجز النخبة الحاكمة الوطني، فأطيح بها من قبل  حسني

الزعيم الذي أقر دستوراً  اقرب للعلمانية )لم  يذكر دين الدولة أو رئيس الدولة(، والذي أُخضع للتعديل )1950( مرحلة حكم أديب الشيشكلي بعد صراع
طويل حول فقرتي دين الدولة ودين رئيسها، واتفق المعنيون على كتابة  الدولة مجردة، في حين تم تحديد دين الرئيس )الإسلام(.

 وبقيت قوانين الأحوال الشخصية خاضعة للشريعة الإسلامية، وبهذا استمرت الدولة الهجينة )حتى الآن( رغم صعود أحزاب علمانية فاعلة آنذاك، ولكن
اقتصر فعلها على الحقل السياسي والحكم، وغاب عنها الفعل التنويري، لأنها أرجأت كل مشاريعها التنويرية والحداثية إلى حين  وصولها إلى السلطة.

ولعل أبرز تلك النخب الحزب القومي السوري، الذي ناضل لتحقيق الحداثة والعلمنة )ضرب مبكرا( والشيوعي. أما حزب البعث، فلم يكن علمانيا، لأنه
مزيج من الفكر القومي ذي البعد العلماني ومرتبط بحبل سرة بالتاريخ العربي الإسلامي.

عندما حكم البعث

ولذا عندما حكم البعث سوريا )1963( بانقلاب عسكري، حاول ضرب مواقع القوى الاجتماعية والاقتصادية الرأسمالية المدينية من خلال التأميم، 
والإقطاع بقوانين الإصلاح الزراعي، والمتحالفين معهم من رجال الدين، وأبقى على البنى القديمة القادرة على إعادة إنتاج المفاهيم التقليدية وحواملها

الاجتماعية والثقافية، وعندما سن البعث دساتيره المؤقتة )الثلاثة( لم يجرؤ على  فصل الدين عن الدولة، ولم يحدث ثورة أو إصلاحاً على مستوى التشريع
بما يختص بقوانين الأحوال الشخصية )الدينية( ولم يخض معركة الحداثة، والعلمنة )كما فعل بورقيبة في تونس(، وإنما دخل بصراع على السلطة والنفوذ
والثروة وتجريد القوى المناوئة من مكامن قوتها، وتم ذلك على مراحل، حتى عندما حكم راديكاليو البعث )1966، 1970( اقتصرت إجراءاتهم الجذرية

على التأميم والمواقف السياسية، ولم يفتحوا معركة العلمنة نتيجة ضعف قاعدتهم الاجتماعية وحوامل الحداثة والعلمنة، ولخوفهم أيضاً من القوى المناهضة
وتمردها واتهامهم بالكفر. وبالتالي، حافظت  “الدولة” على صيغتها الهجينة.

حافظ الأسد.. علاقة وثيقة بين الدولة وعلماء الدين

وعندما جاء حافظ أسد )ذو الخلفية الأقلوية( إلى السلطة ونتيجة حاجته لتوطيد أسس نظامه السلطوي وفي سياقٍ سياسي متغيّر، أحدث تغييرات في البيئة
العلمانية المحدودة، فقام النظام بالعمل على رعاية علاقةٍوثيقةٍ بين الدولة وعلماء الدين على وجه الخصوص )دار الإفتاء والأوقاف( وعقد تحالفاً وثيقا 
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معهما بما يمثلان )إضافة إلى الكومبرادور(. وهذه الصيغة شكلت ركائز معادلة حكمه )وأبقى مسحة علمانية لاستدامة تآلفه الخاص البيئي والسياسي(  ولا
تزال سارية المفعول.

هذا العقد التحالفي أنتج دستور )1973( الذي أعاد صيغة دستور )1950( إثر مظاهرات في مدينة حماة، ورفض رجال الدين للنسخة التي لم تأت على
ذكر دين رئيس الجمهورية، وفي هذه المرحلة ازدهر بناء الجوامع ونشط الخطاب الديني الذي تزامن وازدهر مع بناء الجوامع، وذلك لإرضاء حلفاء

النظام  الجدد وقاعدتهم الشعبية، وللوقوف بوجه اليسار الراديكالي الخ.

 استمر العمل بجوهر دستور )1973( بما فيه دستور )2012(. ولم تطرأ تعديلات حداثية فعلية تتعلق بالعلمنة وعلى وجه الخصوص شؤون الأحوال
الشخصية والتشريع المرتكز على الشريعة الإسلامية.

 أما في ملف الأحزاب، ومع العلم أن تحالف النظام السياسي ذا الطابع )الشكلاني( مع الأحزاب الخمسة المشكلة للجبهة الوطنية هي أحزاب علمانية ومدنية.
ورغم ذلك أصدرت الحكومة السورية قانوناً ينظم عمل الأحزاب السياسية )2011(، ولم يأت القانون في مواده على ذكر “العلمانية”، وإنما أشار إلى

شروط التأسيس بعدم قيام الحزب على أساس ديني أو قبلي أو مناطقي أو فئوي أو مهني، أو على أساس التمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللون.

خطأ إطلاق صفة العلمانية على الدولة السورية

إن الوقائع سابقة الذكر، تؤكد خطأ إطلاق صفة العلمانية على الدولة السورية )المسيطر عليها من قبل الباتريمونالية، وتعني الإرثية الرأسمالية وإعادة إنتاج
البنى التقليدية والغنائمية( وهذا ينطبق على توصيف المجتمع السوري أيضا ) المتعايش فطريا إلى أن يدخل الدين بالسياسة(.

يضاف إلى تلك الوقائع، التذكير بأن المساجد والكنائس لا تزال كلمتها هي العليا، وقانون الأحوال الشخصية مازال ضمن  إطار ومحور الشريعة الدينية،
وفي المدارس لم تستطع المؤسسات التربوية إلغاء التربية الدينية، واستبدالها بمواد عن المواطنة. وأي مراقب محايد يلاحظ مؤخراَ ازدياد الجرعة الدينية

في الدولة والمجتمع السوري من ازدياد معاهد تحفيظ القرآن إلى الجماعات الإسلامية مثل “القبيسيات” والجمعيات الخيرية، وتوسع ٍ في صلاحيات وزارة
الأوقاف، وكأنها إعادة إنتاج وتجديد لتحالف النظام مع الأوقاف  والإفتاء ولشرعيته  بعد التحولات  السورية الكبيرة، التي بدأت بالانتفاضة  السورية

كجزء من الربيع العربي )2011(.

هل حجارة  البركان السوري حجبت العلمنة؟

حمل الانفجار الجماهيري الكبير )2011( احتماليات مستقبلية كبيرة من مشاريع وبرامج جذرية لمسارات ديموقراطية وعلمانية )ونفث أيضا بواطنه
المتخلفة(. ولكن للأسف كانت قواه الفاعلة والمحركة, سياسيا وشعبيا, من  الإسلام السياسي التقليدي بتلاوينه المتعددة، لأن اليسار الماركسي والقومي فقد

مشروعيته ومشاريعه، والقوى الليبرالية )الحداثوية( ضعيفة، ولذا  لم يُطرح أي مشروع نهضوي،  واقتصر حقل  الصراع على السلطة ) وأهمية صندوق
الانتخاب(، ترافق ذلك مع تنظير بعض النخب العلمانية لمصطلح الدولة المدنية بدل العلمانية، كخطوة تراجعية عما طرح طوال العقود المنصرمة. وفي هذا

الإطار، يأتي تخلي برهان غليون في مقابلته التلفزيونية  مع المؤسسة الوطنية للإرسال )إل بي سي( عن الدولة  العلمانية بما تمثل، إلى الدولة المدنية
كمحصلة لاتفاقه مع الإسلاميين وغيره الكثير. وهذا التراجع هدف إلى  تسويق مفهوم الدولة المدنية تمهيداً للحكم الإسلامي على النموذج التركي، وبرروا

ذلك بأنه استبدال للاسم فقط، وليس المضمون.

فشل الانفجار العربي الكبير في معظم الدول )بما فيها سوريا( من تحقيق المأمول منه )ديمقراطية، حداثة، عدالة اجتماعية…( وانزلق نحو الحروب الأهلية
في كل من ليبيا، اليمن، سوريا، والتي لا تزال دائرة.

حرب قادت سوريا إلى التطرف والتطيف والتقوقع، وربما التقسيم فخسر الوطن السوري )وغيره من بلدان المنطقة( فرصة تاريخية لبلورة مشروع تنويري
حداثوي وديمقراطي، أو محاولة تقديم مشروع إصلاح جدي، كما حصل في القرن التاسع عشر والقرن العشرين على يد رفاعة الطهطاوي ومحمد عبده

وقاسم أمين وطه حسين وعلي عبد الرازق وعبد الرحمن الكواكبي  وغيرهم الكثير.

والسبب )كما قلنا( يعود إلى طبيعة الفواعل السياسية والاجتماعية في الحراك وبنيتها الدينية التقليدية، فهي قوى بدون مشروع ولا برنامج، وكل ما تطمح
إليه السلطة السياسية والثروة وإدخال رأس مال بنكهة إسلامية )أصحاب رؤوس الأموال من الإسلام السياسي( في تماثلية شديدة الوضوح بين أحزاب

الإسلام السياسي والقوى الحاكمة المستبدة )ذات القشرة المدنية( من حيث  البنية الرأسمالية،  والهدف المركزي  السطو على السلطة، وغياب المشروع، 

https://syriauntold.com/2017/04/13/%D8%B9%D9%82%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D8%B9%D9%82%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D8%AA/
https://www.youtube.com/watch?v=J0S5zUteUTs
https://syriauntold.com/tag/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9/
http://www.alhayat.com/article/448113/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://www.dw.com/ar/%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D8%A9-%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AF%D9%8A%D9%85%25D
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أضف إلى أنهما قوى غير ديمقراطية. إن طبيعة الصراعات الأخيرة قادتنا إلى  تراجع جديد  في مسار المشروع النهضوي. وفي هذا السياق لن ننسى
 دور التدخلات الخارجية ومشروعها مع الإسلام السياسي “المعتدل”، الإخوان المسلمين، وإن تراجعت عن تحالفها معهم بعد سقوطهم في مصر.

مسارات الحل السوري وأفق العلمنة

بعد سنوات من الحرب الأهلية السورية المدمرة والصراع الدامي على السلطة والثروة وسمات الصراع المذهبي متعدد الوجوه، إن لم نجرؤ )من باب
توخي الدقة( على القول بأن الصراع اتخذ شكلا وبعدا مذهبيا، لم يكن الأول من نوعه، فقد سبقه الصراع المسلح بين النظام والأصولية الإسلامية )1979،

1982( وإن اكتسى قشرة تقدمي/ رجعي )ما يؤكد ما ذهبنا إليه أن النظام لم يكن يوما نظاما علمانيا( آنذاك.

وهذا الصراع المتجدد، يأتي في سياق اقتصادي واجتماعي وسياسي وثقافي،  يتمظهر بالتوضع الطائفي والمذهبي نتيجة طبيعة وبنية القوى المتحاربة
والمتخاصمة من حيث التركيبة الديموغرافية والمذهبية والفكرية القصووية  المتقابلة. فالنظام السوري ذو الطبيعة الاستبدادية له سماته المذهبية والطائفية،
ولاحقا جاءت  بعض تحالفاته في المحيط الإقليمي )إيران( لتراكم رؤية وموقفا من النظام على أسس مذهبية من قبل كتل شعبية وقوى معارضة إسلامية،
جاءت انتفاضة )2011( ومسارها، الذي جوبه وقطع بالعنف الوحشي الممارس من النظام، لتبلور معارضة تناقضه بالبيئة الاجتماعية وبالتوجه السياسي

والتحالفات، وعناوين الصراع، قوى تعمل على القطع مع النظام والقتال ضده تحت شعار مذهبي دفع به إلى واجهة الصراع ومتاريس القتال من قبل
الطرفين وعبّآ بيئيتهما، وشكّلا أدواتهما من ميلشيات عنف وعنف مضاد مع استخدام النظام لكل أدوات العنف في الدولة بحيث جر وحوّل الصراع، والذي
كان  يفترض  أن يكون أفقيا، إلى صراع  عامودي  اجتماعي وسياسي، أسس لآفات تقسيمية طائفية ومذهبية مذرية، لأن طرفي الصراع بدون برنامج ولا

رؤية، سواء للدولة أو للنظام، ومشروعهما السلطة،  فالنظام  دافع عن بقائه بكل الوسائل الدموية وغير الدموية، واستخدم ادعاءات الدفاع عن العلمانية
)والأقليات( والممانعة وغيرها من الشعارات.

أما القوى المعارضة المسلحة الفاعلة على الأرض، وهي معظمها قوى إسلامية، طالبت بحقوقها )المفترضة( بحكم سوريا بما تمثل، ومن بينها الإخوان
المسلمون. أما قوى المعارضة الأخرى، من يسارية وعلمانية وليبرالية،  فهي الحلقة الأضعف )مفككة( وعاجزة عن الفعل.

 والانتفاضة التي فتحت الباب أمام مشروع  نهضوي تنويري حداثوي )كما ذكرنا سابقا( أغلقت الأبواب سريعا بالرتاجات بسبب طبيعة مواجهة النظام
)استخدم كل صنوف العنف في وجه المتظاهرين( ورد الفعل من البيئة الواقع عليها العنف والقوى المشكلة والفاعلة لمواجهة هذا العسف، وتحولها السريع
إلى الأسلمة، عدا عن وجود الإسلام السياسي الكامن في المجتمع السوري.  هذه العوامل الداخلية، معطوفاً عليها التدخل الإقليمي الذي ضخ المال والسلاح

من أجل إسقاط النظام وضرب ما يسمى الهلال الشيعي في منطقة هي قوس أزمات أصلا، فتحولت الساحة السورية إلى حرب خنادق بين طرفيين مستبدين
وقصويين  وقتلة، واستحضرت أشباح الماضي القاتم، وتجاهلوا عن قصد ابن رشد وابن سينا وغيرهم. وخسرت سوريا صياغة مشروع دولة وطنية

ديمقراطية وعلمانية، بسبب غياب كتل شعبية لها أدواتها، تشكل حوامل هذا المشروع، واستطاعت القوى التقليدية الإسلامية السيطرة على الحراك وقيادته
إلى حيث أرادت بدعم من الأطراف الإقليمية والدولية.

وبعد ثماني سنوات عجاف من أنهار الدم والتدمير والتهجير، وانهيار الحلم بالمشروع التنويري وسحقه، وتحوله إلى حلم ببقاء الدولة بحدودها الحالية 
وشعبها المتشظي إلى  “ملل ونحل”  وإنهاء الحرب بأبعادها كافة، وأهمه البعد المجتمعي والسياسي إثر بروز الهويات القاتلة )الطائفية والمذهبية( ما قبل
مدينية، والذي يتطلب مصالحة وطنية مبنية على حل سياسي وتقاسم للسلطة بين النظام والمعارضة )بعد الفشل في إسقاط النظام(. والسؤال الذي يطرح
نفسه: أي معارضة سياسية، وهي إلى حد كبير افتراضية؟! هل هي المسلحة الفاعلة؟ وماذا سيكون دورها؟ وما هي طبيعة تحولاتها الداخلية، خصوصا

 والجزء الفاعل منها هو متطرف راديكالي؟ والذي  يقود أيضاً إلى تساؤل عن  الدور الذي ستلعبه هذه القوى )التقليدية والمتطرفة( مجتمعة في بنية
وطبيعة  الدولة القادمة وبنيانها، وإلى أي درجة ستخترقها؟ وعليه كيف سيعاد بناء هوية سورية وطنية؟

إنها تساؤلات جدية حول المستقبل السوري وسيرورة تطوره؟ وما هو شكل الدولة والحكم!

واستطرادا، من هي القوى التي ستحدد مستقبل سوريا الوطني؟ في واقع مدمى  وممزق وممذهب، والذي  يدفعنا لإعادة طرح علمانية الدولة مجددا كمفتاح 
لحل الأزمة السورية من أجل مجتمع موحد وسياسة معقلنة، دولة وطنية  علمانية تضمن الوحدة الوطنية وتستطيع  تجاوز الانقسام  المجتمعي والشرخ

البنيوي )بانتماءات ما قبل الدولة(، وفي الوقت نفسه تعبر عن مصلحة الدولة العليا، رغم ما يدور من  التباس  حول مفهوم العلمنة  وارتباطه بأذهان العامة
بالكفر…الخ، نتيجة الهجوم والتضليل الذي سيق ضدها طوال عقود مضت، بحيث لم يتم فهمها باعتبارها منظومة معرفية عقلية، وأحد وجوهها  فصل ما

هو دنيوي عن ما هو ديني.

https://syriauntold.com/2014/11/27/%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%84%d8%b7%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%aa%d9%83%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%a7%d8%a6%d9%81%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7-1/
https://www.dw.com/ar/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%B9%D9%8A-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%82%D9%85%D8%B1-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%85%D9%83%D8%AA%D9%85%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%25
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كيف ستأتي العلمنة؟

والسؤال الذي يتلو بالضرورة هذه الرؤية:  كيف ستأتي العلمنة؟ بإسقاط  فوقي )وله مساوئ عديدة( أم تحتي؟ وأي كتل شعبية وطبقية ستكون رافعة للعلمنة
مل اجتماعيا للأقليات، كحالة دفاع عن ذواتهم؟ وممثليها )سياسيا(؟ وهل ستحّ

ة ثانية حول محدودية القاعدة الاجتماعية الرافعة لها )أيا كانت( والقوى المالية والدينية والاجتماعية الكلاسيكية التي سبق وأفشلت وستفشل عندئذ تعاد الكرّ
 تطبيق العلمنة في مرحلة كانت القوى الحداثية والعلمانية  في ذروة حضورها وفاعليتها ولديها مشروعية، خصوصا والمنطقة تمر بأسوأ مرحلة لا تقتصر

على الإسلاموية، وإنما على التطييف والتمذهب كنتاج للحروب المدمرة التي اصطبغت بالداء المذهبي. وهذا ما يعّقد هذا الطرح ويدخله باب الأمنيات
والترجي! أم علينا الانتظار إلى حين نضوج إرادة شعبية أفقية لها قواعدها  الاجتماعية والسياسية؟

سورية مريضة

وسورية، في حالتها الراهنة، مريضة، وفي العناية المركزة، وتحتاج للعلاج السريع، علاج يفتح الأفق لدولة سورية سليمة البدن، بحيث لا تبقى رهينة  
حليّن كليهما مر، الأول: بقاء نظام استبدادي ذي قشرة علمانية، والثاني: الذهاب إلى دولة دينية متطرفة تقضي على ما تبقى من مؤسسات مدنية  وهياكل
دولة، خصوصا والنخب العلمانية السورية الحالية لم ولن تستطع فرض ذاتها على طاولة المفاوضات، وبالتالي على شكل وماهية الدولة  السورية التي 

يعاد بناؤها وصياغتها، وسوف تكون محصلة موازين  القوى الفاعلة في الداخل والخارج ومعظم هذه القوى، العلمنة ليست على أجندتها، وبالتالي لن يأتي
الحل بدولة علمانية ديمقراطية على أسس المواطنة المتساوية، وإنما ستبقي دولة هجينة )بناء على توازن القوى( في حال  جرى تقاسم في السلطة! أو

يتكسر المساران )العلماني والهجين( ونذهب إلى تحاصص طائفي ومذهبي، وهو الطريق الأخطر على مستقبل سوريا، لأنه يؤسس لحروب أهلية متعاقبة.
أو تخرج من بين الأنقاض نخبة جديدة تقنع السوريين  بضرورة العلمنة ودولة القانون…الخ.

مهمة ممكنة وملحة

 وإلى حين ذلك، لدينا مهمة ممكنة وملحة، وهي الضغط على اللجنة الدستورية )الشكلانية( المشكلة حديثا، لأجل صياغة دستور علماني ديمقراطي يحفظ
حقوق المواطنين جميعا لبلد فسيفسائي الطوائف والمذاهب والقوميات والأديان  وممزق. دستور قائم على مبدأ المواطنة المتساوية والتشريعات الوضعية.
مع أني لست متفائلة لأن القوى الدينية ستكبح ذلك، خصوصا أن الولايات المتحدة ودولا أخرى تعمل على دستور طائفي كما في لبنان والعراق، وهذا ما

اتضح من خلال تسريب أوراق نوقشت )لقاء الولايات المتحدة والأردن والسعودية ودول غريبة أخرى 2018( عدا عن طرح بعض المبعوثين
الغربيين  للديمقراطية التوافقية” المذهبية والطائفية ومحاولة إقناع  بعض النخب السورية  بهذا الطرح، فهل سيقبل الشعب السوري ونخبه بهذا الطرح؟


